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  مقدمة   -أولا  
يما يتعلق  حاليا ف ) بالاشتراءالمعني  ( خلفية العمل الذي يضطلع به الفريق العامل الأول          تـرد  -١

")  النموذجي القانون ("والخدماتبتنقـيح قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات         
)A/49/17 وCorr.1 ،ــرفق الأول ــرات ) المـ ــيقة  ٨٥ إلى ١٢في الفقـ ــن الوثـ  A/CN.9/WG.I/WP.60 مـ

يسية هي تحديث    الرئ العاملومهمة الفريق   .  عـلى الفـريق العـامل في دورتـه الـرابعة عشرة            المعروضـة 
 .الحديثة العهد التطوراتالقانون النموذجي وتنقيحه، لكي يأخذ بعين الاعتبار 

 )1( أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته التاسعة ،الفـريق العامل  ولاحـظ    -٢
ء قـد دخلـت حيز النفاذ مؤخرا وأنه رغم أن العناصر الرئيسية من أحكامها التي تتناول الاشترا         
 أو تتسـق مـع أحكـام القـانون الـنموذجي، فـإن متطلـباا المـتعلقة بأحكام إعادة النظر الداخلية                   

 الـتي تتـناول تضـارب المصالح تتجاوز ما تنص عليه أحكام     الأحكـام  و أحكـام سـبل الانتصـاف     
 مـن جانـب الفـريق العامل في    الاهـتمام  مـزيدا مـن     دعيالقـانون الـنموذجي الحالـية، وربمـا تسـت         

 )2(.لمناسبالوقت ا

وقـــرر الفـــريق العـــامل، في دورتـــه السادســـة، أن يـــنظر في توجـــيهات إضـــافية لدعـــم   -٣
الأسـلوب الرئيسـي لاشـتراء الخدمـات بمقتضـى الفصـل الـرابع مـن القانون النموذجي في دورة                 

 ). أدناه٣٧-٣٤انظر كذلك الفقرات (مقبلة 

 عشرة، لكي تعالج مواضيع أحكام وقد أُعدت هذه المذكّرة لدورة الفريق العامل الرابعة    -٤
إعـادة النظر الداخلية أو سبل الانتصاف، وتضارب المصالح في الاشتراء، واشتراء الخدمات، التي              

 )3(.وافق الفريق العامل في دورته الثالثة عشرة على أن ينظر فيها في دورته الرابعة عشرة
  

  )أحكام إعادة النظر الداخلية         (سبل الانتصاف     -ثانيا  
نظـر الفـريق العامل، في دورته السادسة، في أحكام سبل الانتصاف الواردة في الفصل                -٥

 أنــه بمــا أن موضــوع ســـبل    ولاحــظ . ١٩٩٤الســادس مــن نــص القــانون الــنموذجي لســنة       
                                                                 

وقد دخلت . http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html: نص الاتفاقية متاح في الموقع (1) 
.  جهة موقّعة على نصها٣٠، عقب تصديق ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٤الاتفاقية حيز النفاذ في 

التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ ‘ ١‘: ترويج وتيسير وتدعيمودف الاتفاقية إلى 
د الفساد، بما في ذلك في مجال استردا التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة‘ ٢‘، ووأنجع

 .العمومية دارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكاتالنـزاهة والمساءلة والإ‘ ٣‘، والموجودات
 (2)  A/CN.9/595 ١٠، الفقرة. 
 (3)  A/CN.9/648 والمرفق ١٧، الفقرة ،. 



 

3  
 

A/CN.9/WG.I/WP.64  

الانتصــاف والإنفــاذ يمــس مســألة مــدى مشــروعية التصــرفات الحكومــية ومســألة الــتفاعل بــين  
ــية، فقــد صــيغت أحكــام الفصــل الســادس لكــي    الفــرعين التنفــيذي والقضــائي في الدو  ــة المعن ل

 . تقتصر على التوجيه العام، ولكي تكون اختيارية

 :وقرر الفريق العامل بصورة أولية في تلك الدورة ما يلي -٦

أنــه مــن المفــيد توفــير مــزيد مــن التوجــيهات، ربمــا في دلــيل الاشــتراع، بشــأن    )أ( 
  القوانين الوطنية؛أحكام إعادة النظر التي يمكن أن تدرج في

تسـليما بوجود نظم مختلفة، بعضها يحبذ إعادة النظر من خلال المحاكم، بينما           )ب( 
يحـبذ بعضـها الآخـر إعـادة نظـر إداريـة مستقلة، فينبغي للفريق العامل أن يترك للدول خيارات         

، وأن مخــتلفة، آخــذا في الحســبان أن القــانون الــنموذجي مــرن بمــا فــيه الكفايــة في هــذا الصــدد   
وإذا ما استدعت الحاجة إدراج     . اسـتقلالية الهيـئة الـتي تقـوم بإعـادة الـنظر هـي الاعتـبار الأهـم                 
 تعليقات إضافية على الاستقلالية، فيمكن تجسيدها في الدليل؛

 ينبغي أن يترك للدول المشترعة أمر الأحكام المتعلقة بإعادة النظر القضائية؛ )ج( 

ولكن، ينبغي أن   ). ٢ (٥٢ناءات الواردة في المادة     ينـبغي حـذف قائمة الاستث      )د( 
يبــين دلــيل الاشــتراع أن الــدول المشــترعة ربمــا تــود أن تســتبعد مــن عملــية إعــادة الــنظر بضــع   

. مســائل يمكــن أن تشــمل بعضــا مــن المســائل المذكــورة حالــيا في تلــك المــادة ومســائل أخــرى  
 الاستبعادات، وأن يوضح النتائج التي   وينـبغي لدلـيل الاشـتراع أن يبـين المسـوغ المـنطقي لتلك             

يمكـن أن تترتب على أي منها، مثل احتمال أن تحول دون إجراء إعادة نظر فعالة والتأكد من               
 )4(.حسن إدارة عملية الاشتراء

واتفـق الفـريق العـامل، في دورتـه الرابعة عشرة، على النظر في هذه المسائل بالإحالة إلى             -٧
الاستثناء صـل السادس من القانون النموذجي، بالتركيز خصوصا على         الأحكـام الموجـودة في الف     

الاســتثناء هــذا وجـه انــتقاد إلى  و. )أ) (٢ (٥٢ الاشـتراء في إطــار المــادة  أســلوبالمـتعلق باختــيار  
 الاشتراء هو أحد االات التي أفضت أسـاليب  عـدم المسـاءلة فـيما يـتعلق باختـيار       يسـتند إلى أن   

ــية ســاءإإلى معظــم حــالات  ولكــن أعــرب عــن شــواغل داخــل   . ة الاســتغلال في الممارســة العمل
الفـريق العـامل كمـا أعرب عنها بعض المعلقين من أن السماح بإخضاع اختيار أدوات الاشتراء                  

مثل استخدام المناقصات الإلكترونية والاتفاقات الإطارية (داخـل أسـاليب الاشتراء لإعادة النظر       
وإضافة إلى ذلك،  . داخل مـع السـير السـليم لإجـراءات الاشتراء         قـد يـت   ) لإرسـاء عقـود الاشـتراء     

                                                                 
 (4)  A/CN.9/568 ١١٣-١٠٢، الفقرات. 
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لعـلّ الفـريق العـامل يـود أن ينظر في تأثير تقديم طلب لإعادة النظر على سير إجراءات الاشتراء،      
 . سيكون مناسبا دائما٥٦وما إذا كان إيقاف إجراءات الاشتراء عملا بالمادة 

تتطلب ) د) (١ (٩ق العامل يستذكر أن المادة      ولـدى الـنظر في هـذه المسائل، لعلّ الفري          -٨
ــا[منظــا"أن تتضــمن نظــم الاشــتراء   ــال] ـ ــا[فع ــلمراجعة ]ـ ــال   ل ــية، بمــا في ذلــك نظــام فع  الداخل

م والانتصــاف في حــال عــدم اتــباع القواعــد أو      لوجــود ســبل قانونــية للــتظلّ     للطعــن، ضــمانا 
صرامة من القواعد الحالية المقابلة     وهذا الشرط أكثر    ".  الفقـرة  ـذه عمـلا     الموضـوعة  الإجـراءات 

ولعلّ الفريق العامل يود أن . لـه في القـانون الـنموذجي، مـن حيـث إنـه إجـباري ولـيس اختـياريا           
ــنظر في          ــادة ال ــتعلق بإجــراءات إع ــاد الأوروبي ي ــن الاتح ــد صــادر ع ــنظر أيضــا في توجــيه جدي ي

مشــاة للفــترة المنصــوص " فــترة ســكون" ويتضــمن هــذا التوجــيه أحكامــا مفصــلة و)5(.الاشــتراء
 مــن القــانون الــنموذجي، ويتــيح لــلمحاكم القــدرة في بعــض الأحــيان عــلى   ٥٦علــيها في المــادة 

كمــا يســعى التوجــيه إلى مكافحــة إرســاء ". بــلا مفعــول"نقــض عقــد موقّــع علــيه، بجعــل العقــد  
ة أخطر العقـود العمومـية عـلى نحـو مباشـر غـير مشـروع، الأمـر الـذي تعتـبره المفوضـية الأوروبـي                   

ويسعى أيضا إلى تعزيز سبل الانتصاف من خلال . انـتهاك لقـانون الاشـتراء في الاتحـاد الأوروبي         
وقـد أعـرب المعلقــون عـن رأي مفـاده أن أحــد     . التعويضـات إضـافة إلى إبطـال العقــود الممـنوحة    

 أن تكون الأهـداف الصـريحة للتوجـيه الجديـد، أي الفعالـية، يعني أن النظم القانونية الناتجة ينبغي         
وفي هذا الصدد، لعلّ الفريق العامل يود أن ينظر في مدى الاتساق بين             . متيـنة ومـتوائمة كذلـك     

ــيها غــير        ــنظر ف ــتي تعــد أحكــام إعــادة ال ــية مكافحــة الفســاد وأحكــام الاتحــاد الأوروبي، ال اتفاق
كــام وتتــيح أح. اختــيارية، والقــانون الــنموذجي، الــذي تعــد أحكــام إعــادة الــنظر فــيه اختــيارية   

 .الاتحاد الأوروبي تجسيدا أحدث عهدا للنهج الحالي فيما يتعلق بسبل الانتصاف في الاشتراء

ولعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر أيضـا فـيما إذا كان ينبغي أن يوسع نطاق التوجيه                     -٩
م ويتناول التوجيه الحالي الحاجة إلى نظا   . بشـأن دعـم أحكام إعادة النظر في القانون النموذجي         
ركز على ي، ولكنه لا نفسهاجراءات والإلإعـادة الـنظر وتحديـات صـوغ أحكام عالمية التطبيق        

ينبغي إنشاء هيئة إعادة النظر  الذي يالسياسـات العامـة الأخـرى، مـثل الكيان الحكوم         مسـائل   
ــه ــنظر أو  نطــاق أو  داخل ــادة ال ــإع ــا إذا ، القضــائية تهاولاي ــدور   كــان وم ــبغي أن يكــون بمق ين

ثبات، وسبل  الإيريا ومعةدلالأاستهلال إعادة النظر، و المقـاولين   أو  المورديـن   ف  خـلا شـخاص   أ
                                                                 

 ٢٠٠٧ديسمبر /ول كانون الأ١١ والمؤرخ با أورووروبي ومجلس الصادر عن البرلمان الأ،EC/2007/66وجيه الت (5) 
في  إعادة النظر فيما يتعلق بتحسين فعالية إجراءات EEC/92/13 وEEC/89/665لس ا يل لتوجيهالمعدو

 : الموقع، متاح فيةالعقود العموميإرساء 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/remedies/remedies_en.html. 
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 تباينات كبيرة   هناككون  رغم أنه ست   و )6(.لهيـئة إعـادة النظر أن تأمر ا       الانتصـاف الـتي يمكـن       
ن تساعد أ يمكن يةسائل السياساتالم هذه   أن مناقشة  الفريق العامل فـربما يـرى     ،  فـيما بـين الـنظم     

 .ترعةلدول المشفي كل دولة من االتشريعات ون صوغ من يتول
  

   في الاشتراء    المصالح   تضارب   -ثالثا  
  الخلفية    -ألف   

عـــلى نطـــاق واســـع في المعـــاملات الـــتجارية " تضـــارب المصـــالح"يســـتخدم مصـــطلح  -١٠
 ولكن، حسبما لاحظه. ةهنيالمسلوك قواعد ال كثير من مدونات ويجـري تـناولـه في  والقانونـية،   

مصطلح، الدولي للستخدام عـلى الرغم من الا  "، فإنـه تحـاد الـدولي للمهندسـين الاستشـاريين     الا
، لأنه لا ة متصورم، سـواء كانـت حقيقية أ     ة والمشـاكل الخطـير    ةقـدر كـبير مـن البلـبل       فقـد نجـم     

 )7(".يوجد تعريف مقبول عالميا لتضارب المصالح

. في المصالح تضارب الفعليالرة راء على فكتوافق في الآالهـناك قـدر مـن    فومـع ذلـك،     -١١
فيها تأثر تالحالات التي قد   أو  الظروف  "ـا   أبالاشـتراء   تضـارب المصـالح في      ووصـفت حـالات     

ــلمهمة عملــية الاختــيار ة أو في معيــنمهمــة طــار إفي الاســتنتاجات التوصــيات أو أو  ةالمشــور ل
 المعنيين  لخاصة للمسؤولين  ا ةالمصلحأو من   خرى  أمهمـة   خارجـية نابعـة مـن       عتـبارات   با المعنـية 
 تعــريف عمــلي  الاتحــاد الــدولي للمهندســين الاستشــاريين    ولــدى )8(."ة الجهــة المشــتري لــدى

مصالح في تضارب حالة ال: "لتضـارب المصـالح فـيما يـتعلق بالخـبراء الاستشـاريين ينص على أن             
  لأحد ة منحاز مهنـية  ة فـيه خـبير استشـاري مشـور        يسـدي  الوضـع الـذي   خـبير استشـاري هـي       

 الاستشاري نفسهلخبير لمن ذلك الزبون على منفعة غير مستحقة   جـل الحصـول     أالـزبائن مـن     
 أن تعلـو فـيه مصـالحه الشخصية      الخـبير في وضـع يمكـن       يكـون وبذلـك   أو لأحـد المنتسـبين إلـيه        

                                                                 
  المنشور، انظرإعادة النظرآليات للاطلاع على المناقشة الشاملة للخيارات السياساتية فيما يتعلق ب (6) 

“Constructing a bid protest process: the choices that every procurement challenge system must 

make”, Gordon. D.I., Public Contract Law Journal ن ينظر فيما يود أالفريق العامل لعلّ و. ٢٠٠٦، ربيع
 .لمشرعينيكون مفيدا للى هذه المادة قد إشارة صريحة إدراج إذا كان إ

لا تتضمن اتفاقية مكافحة الفساد تعريفا . http://www1.fidic.org/about/statement21.asp: انظر الموقع (7) 
 ".تضارب المصالح"لمصطلح 

 .مع البنك الدولي  أجريت  مشاورات سياق   مانة في لى الأ إدم هذا الوصف  قُ (8) 
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، يالفعــلتضــارب المصــالح حكــام عــلى تركــيز هــذه الأولذلــك ينصــب . "الــزبونعــلى مصــالح 
 )9(.لالمحتموليس المتصور أو 

ــرنامج دعــم تحســين  ومــن ناحــية أخــرى، يــتخذ   -١٢ وهــو  ((SIGMA) دارة والإالحوكمــةب
موقفا ، )وروبي مشـتركة بـين مـنظمة الـتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والاتحاد الأ     ةمـبادر 

 في الواقع   يوجد فيه  الوضـع الذي  لـيس    "حيـث يـرى أنـه      تضـارب المصـالح،      ة تجـاه  كـثر صـرام   أ
 ه بصــفتهواجــببــين  مواطــنا عاديــا وي بصــفتهموظــف عمومــمصــالح بول بــين غــير مقــتضــارب 

 فـيها تضـارب ظاهـري في المصالح أو    يوجـد يضـا الحـالات الـتي    بـل أ ، ا فحسـب   عمومـي  اموظف ـ
 )10(".من هذا القبيلتضارب يحتمل أن ينشأ فيها 

 لىالمطاف إ في اية   تفضيتضارب المصالح قد    في حـين أن حـالات       "كمـا لوحـظ أنـه        -١٣
 لا  افإ،  ة عدم الكشف عن المصالح المتضارب     أو إلى الاحتـيال بـتعمد     ،  ئيتواط ـأو  سـلوك فاسـد     

 في إطارعالج عموما ومـن ثم، فهـي ت   )11(،"أو احتـيالا  اتواطـؤ أو  ا، في حـد ذاـا، فسـاد      تشـكل 
مــؤداه أن قــرارات الاشــتراء مــبدأ عــام في إطــار تنفــيذ خــرى، ة أبعــبارتعــالج، و. ةتعزيــز الــنـزاه

 ةمصلحبأي  تتأثر  وألاتمييز،  أو ال تحيز  خالية من ال   وشـفافة و   منصـفة بطـريقة   أن تـتخذ    غي  ينـب 
 . شخصيكسبذاتية أو 

المعنون منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ويوجـد مثال لهذا النهج في منشور       -١٤
لـــذي يتضـــمن  ا"الممارســـات الجـــيدة مـــن الألـــف إلى الـــياء : الـــنـزاهة في الاشـــتراء العمومـــي"

                                                                 
 .http://www1.fidic.org/about/statement21.asp: يرد التعريف في الموقع  (9) 
 (10) “Conflict-of-interest policies and practices in nine EU member states: a comparative review” ورقات ،

 : ، متاحة في الموقع(GOV/SIGMA(2006)1/REV1) ٣٦ رقم ، الورقةدارة والإالحوكمةبرنامج دعم تحسين 
http://www.olis.oecd.org/olis/2006doc.nsf/linkto/gov-sigma(2006)1-rev1)  برنامج دعم تحسين ورقة

 مصلحة إلى وضع توجد فيه التضارب الظاهري في المصالح يشير": وتمضي هذه الورقة قائلة). دارة والإالحوكمة
هذا التأثير  حتى وإن كان واجبات الموظف العمومي، أن لها تأثيرا على  آخرون على نحو معقولقد يرىشخصية 

فيما شك وجود احتمال و.  من هذا القبيلتأثيرهناك لا يكون أو ربما لا يكون في الواقع غير المبرر لا وجود له 
 الواجب اعتبار الوضع تضاربا أو نزاهة المؤسسة التي يعمل لديها المسؤول يجعل من/الموظف و ةنزاهيخص 

مصالح لموظف  فيه يوجد في الوضع الذي يكوناحتمال تضارب المصالح قد و. ظاهريا في المصالح ينبغي اجتنابه
 ذلك حالة الموظف من أمثلةو. المصالح في وقت ما مستقبلافي تضارب نشوء  فيخاصة يمكن أن تتسبب 

الأول في  التنفيذي المسؤولالمقبلة في منصب المدير التنفيذي أو سابيع  الأستعين زوجته خلالالعمومي الذي 
ستخدم المساسي التعريف الأو.  زوجتهتعيينبعمومي مؤخرا، مع علم المسؤول السؤول اتخذه المقرار بشركة معنية 
ن ألى إذات الصلة، عند معرفة جميع الوقائع ، عاقل من شأنه أن يخلصشخص أي ن أ ، من ثم،هنا يفترض

 ."لقراريمكن أن تؤثر على نحو غير سليم في سلوكه أو اتخاذه للخاص ذات الطابع االمسؤول حة مصل
 .مع البنك الدولي  أجريت مشاورات سياق  مانة في   لى الأإ التعليقم هذا دقُ (11) 
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الاتفاق  ويتضـمن مشروع     )12(.توجـيهات بشـأن تفـادي حـالات تضـارب المصـالح ومعالجـتها             
 بيان المبادئ التالي بشأن  منظمة التجارة العالمية   الصادر عن    )13(المتعلق بالاشتراء الحكومي  المـنقّح   

 :تضارب المصالح

 إجراء عملية الاشتراء"

 :ء المشمولة بطريقة شفافة ونزيهةتجري الجهة المشترية عملية الاشترا -٤" 

تتســق مــع هــذا الاتفــاق، باســتخدام أســاليب مــثل إجــراءات المناقصــة   )أ"(  
 المفتوحة والمناقصة الانتقائية والمناقصة المحدودة؛

 تتفادى تضارب المصالح؛ )ب"(  

 ."تمنع الممارسات الفاسدة )ج"(  

أن تعــالج نظــم الاشــتراء، ضــمن جملــة وتشــترط اتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الفســاد  -١٥
مـن نـص الاتفاقـية، في الجزء        ) ١ (٩وتـنص المـادة     . أمـور، مسـألة تضـارب المصـالح في الاشـتراء          

 :الجوهري منه، على ما يلي

تقـوم كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة                 " 
فية والتـنافس وعـلى معـايير الموضوعية في    لإنشـاء نظـم اشـتراء مناسـبة تقـوم عـلى الشـفا         

وتتــناول هــذه . اتخــاذ القــرارات، وتتســم، ضــمن جملــة أمــور، بفاعليــتها في مــنع الفســاد
 ...النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها 

سؤولين اتخـاذ تدابـير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين الم         )ه"(  
عـن المشـتريات، مـثل الإعـلان عـن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات          

 ."الفرز، والاحتياجات التدريبية

                                                                 
 (12) Integrity in Public Procurement: Good Practice from A to Z) دان منظمة التعاون والتنمية في المي

: النص متاح في الموقع). ٢٠٠٧الاقتصادي، 
http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34135_38561148_1_1_1_1,00.html. 

، توصل المفاوضون ٢٠٠٦ديسمبر /ولنظمة التجارة العالمية، في كانون الأالويب الخاص بم موقع إلىاستنادا  (13) 
من حيث اتفاق المفاوضين مؤقت و. ١٩٩٤ لسنةطراف تفاق المتعدد الألى اتفاق مؤقت بشأن تنقيح نص الاإ

لمفاوضات بالمقابل فيما يخص الجانب الآخر لنتائج مرضية و ‘٢‘، ةقانونيمراجعة ‘ ١‘: ا يلـييخضع لمأنه 
تفتح  التي ةقوائم الكيانات الحكومي(الشمول توسيع نطاق ما يتعلق بي أحكومي جديد، اشتراء بشأن اتفاق 

:  في الموقعالنص المنقّح متاح). جراءات الاشتراء الخاصة اإ
http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/PLURI/GPA/W297.doc. 
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نظر الفريق العامل في توصية اللجنة في دورا التاسعة      "فقد   ضـوء هـذا الشـرط        وعـلى  -١٦
ــباره، لــدى تحديــث القــانون ال ــ    ــيل، والــثلاثين بــأن يــأخذ الفــريق العــامل في اعت نموذجي والدل

مسـائل تضـارب المصـالح، وبـأن يـنظر فيما إذا كان ثمة مسوغ لتضمين القانون النموذجي أي                    
ــناول تلــك المســائل   ووافــق الفــريق العــامل عــلى   ).١٩٢الفقــرة ، A/61/17 (أحكــام خاصــة تت

ــانون          ــيح الق ــدى تنق ــيها ل ــتي ســينظر ف إضــافة مســألة تضــارب المصــالح إلى قائمــة المواضــيع ال
 )14()."١١فقرة ، الA/CN.9/615 (نموذجي والدليلال
  

  طبيعة تضارب المصالح في الاشتراء                  -باء  
 :مانة ما يليلى الأالاشتراء العمومي التي قدمت إمثلة تضارب المصالح في مجال تشمل أ -١٧

 نشاءات؛الإأو راء السلع اشت وة الاستشاريةنشطبين الأالتضارب  )أ( 

الأطـــر  إعـــداد مـــثل، ةستشـــاريالاهـــام  في ســـياق المحـــالات تضـــارب معيـــنة )ب( 
 ؛الناتجة عنهالمشاركة في المناقصات المرجعية للاشتراء وا

 ؛ة نفسها أو الدراسهدراسة وتقييم المشروع نفسأو إجراء تنفيذ مشروع  )ج( 

 تصميم مشروع ودراسة أثره على البيئة؛            )د ( 

في  على سبيل المثال،  وذلك، الحكومة والمشتري، كل من   لى  ة إ  المشـور  إسـداء  )ه( 
 ؛حالات الخصخصة

ــأ  )و(  ــذي ينشـ ــارب الـ ــن التضـ ــات عـ ــر الأالعلاقـ ــات  أو ة يسـ ــن العلاقـ ــا مـ غيرهـ
التي أو الحالات جزئيا، أو كليا امـتلاك مسؤول اشتراء أو أسرته لجهة موردة     ، مـثل    ةالشخصـي 
  المعني؛رئيسي في المشروعخبير رب اقأحد فيها على إسناد مهمة استشارية أيشرف 

موضوعية على   شخصي كسبتحقيق  قد يؤثّر فيها توقع     خـرى   أحـالات   أي   )ز( 
 )15(.الاشتراءقرار 

في حالات   خصوصـا نشـأ   ين تضـارب المصـالح يمكـن أن         أالفـريق العـامل     كمـا لاحـظ      -١٨
 الحال في النظم التي ما قد يكون عليه وكالات تجارية، مثل عـلى الاشـتراء مـع    ارجيالخ ـالـتعاقد   

                                                                 
 (14) A/CN.9/623 ٤، الفقرة. 
  قدمت قد و،) أعلاه١ الحاشيةانظر (  من توجيه الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريينةخوذأمثلة مالأ (15) 

 . البنك الدوليمانةألى إ
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وكــالات مــن خــلال اســتخدام   (ةطاريــالاتفاقــات الإاشــتراء كدوات أ اســتخدامعــلى تعــتمد 
ــزياشــتراء  ــيالإ  والمناقصــات)ةمرك ــتعلق     ةلكترون ــيما ي ــامل ف ــريق الع ــك ، ولاحــظ الف ن أ"بذل

اسـتعمال المـزادات العكسـية الإلكترونـية قـد أثـار أيضـا عـددا من الشواغل، ولا سيما أن هذا                      
ــاعلين في الســوق، كشــركات     يمكــن أن يح ــ) ه: (الاســتعمال ــين الف دث تضــاربا في المصــالح ب

والوكالات المركزية التي   " مـتعهدي السوق الإلكترونية   "أو  " المسـوقين "الـبرامجيات الحاسـوبية و    
 )16(."تقدم خدمات شرائية لقاء رسم

  
  متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد                     -جيم   

مـن اتفاقـية مكافحة الفساد، مقترنة بالأحكام الواردة         ) ه) (١ (٩إن متطلـبات المـادة       -١٩
، التي تقتضي أن تعمل كل دولة ")العموميينلـلموظفين   قواعـد سـلوك     اتمدون ـ ("٨في المـادة    

بين موظفيها العموميين، " الـنـزاهة والأمانـة والمسؤولية    ) "جملـة أمـور مـنها     (طـرف عـلى تعزيـز       
ــايير    ــات أو مع ــا عــلى أــا تعــني أن   )17(ســلوكية،وأن تســعى إلى أن تطــبق مدون  تفهــم عموم

تشــريعات أو لوائــح الاشــتراء ينــبغي أن تشــترط الإعــلان عــن جمــيع المصــالح والموجــودات          
والغـرض مـن الإفصـاح هـو استبانة أوجه التضارب المحتملة بين             . والضـيافة والهدايـا وتسـجيلها     

 تدابير حماية مناسبة موقـع الموظـف الـرسمي ومصـالح الموظـف الشخصية، حتى يمكن استحداث         
وهـذا هـو النهج الذي تتبعه عموما الأجهزة التشريعية الوطنية التي   . إزاء أوجـه التضـارب هـذه    

تعـنى بتضـارب المصـالح، أي اسـتخدام أحكـام الإفصـاح لتقيـيم ما إذا كان ثمة احتمال لوجود                     
 )18(.تضارب حقيقي، وليس ممكنا فحسب، يمكن أن يتخذ إجراء ضده

  
  وج المتخذة لتنظيم تضارب المصالح                 النه  -دال  

 ة مبدأ النـزاهتناولوإضـافة إلى الإعلانـات العامـة عن أهداف نظم الاشتراء المبينة أعلاه        -٢٠
ــاديو ــتراء تضــارب المصــالح في  تف ــثة   الاش ــثلة حدي ــناك أم ــد ، ه ــدول مش ــالعه ــتمدت ةرعتل  اع

                                                                 
 (16)  A/CN.9/575٥٤ ، الفقرة. 
 كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانوا الداخلي، تسعى"على أن ) ٥ (٨تنص المادة  (17) 

 من أنشطة لهم ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما تدابيرإلى وضع 
 تضارب في المصالح مع إلىمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي خارجية وع

 ".مهامهم كموظفين عموميين
 /http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs: انظر، على سبيل المثال، الأحكام الكندية المتاحة في الموقع (18) 

ContPolNotices/2007/0813_e.aspسترالية المتاحة في الموقع، والأحكام الأ :
http://www.nt.gov.au/dcis/procurement_policy/documents/policy/po7_conflict_interest.pdf. 
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تعالج لى سبيل المثال،  فـي كندا، ع   ف.  قـائم بذاتـه    عكموضـو  تضـارب المصـالح      تتـناول تشـريعات   
/ تموز ٩تضـارب المصـالح، الـذي دخـل حيز النفاذ في     بموجـب قـانون    تضـارب المصـالح     حـالات   

 ٣٥ و١٥ و١٤ الأبواب، والواردة في الاشتراءعلى المنطبقة حكام الأ وتحظـر   )19(.٢٠٠٧يولـيه   
يكــون   عقــودإبــرام ،دارات ذات الصــلة الإفي الخدمــة العامــة ي مــن القــانون، عــلى موظف ــ٣٦و
لا يقوم أي شاغل    ) ١(-)١٤: "(، على النحو التالي   فيهامصلحة  العمومي  وظف  المسرة  أفـراد   لأ

 ه ومهامهواجباتو ة صـلاحياته ممارس ـفي إطـار   بسـلطة مـا،    خـلاف ذلـك      عمومـي يتمـتع    منصـب 
أو معاشره بمقتضى القانون العام أو ابنه  مع زوجه توظـيف علاقـة  إقامـة   عقـد أو    بإبـرام   الرسمـية،   

 كما تحظر   .شاغلي الوظائف  على فئات محددة من      مشـاة حكـام    وتنطـبق أ   ".يه أو والـده   خ ـأأو  
الوظــائف  خارجــية، بمــا في ذلــك  ةنشــطأالموظفــين العمومــيين الانخــراط في  تلــك الأبــواب عــلى 

ــيالم أو الأنشــطة الخارجــية ــ ةهن ــيروابــط أو ات في اتحــادمناصــبتــولى أو ، ةتجاريأو ال أو ، ة مهن
كمــا يمــنع . ة شــراكفي أن يكونــوا شــركاء نشــطين أو عــة الأجــر،ستشــارات مدفوالمشــاركة في ا

تعاملات "لهم معها كانت سبق أن  مع كيانات وظائفتشـريع الموظفـين العمومـيين مـن قـبول          ال
 )20(".م العموميةواجباانتهاء  بعدلمدة سنة واحدة ""  مباشرة وكبيرةرسمية

 ١٣ تــه، التوجــيه رقــم في القطــاع العــام وإداريتضــمن قــانون التوظــيفســتراليا، أفي و -٢١
ــة لقواعــد الســلوك تنطــبق عــلى جمــيع مســؤولي    بشــأن التوظــيف  ــبارهم (الاشــتراء ، مدون باعت

لى إ، ة والإجرائية  انتهاك المتطلبات التشريعي   ئـية على  وهـناك عقوبـات جنا    ). موظفـين عمومـيين   
 )21(. مثل الفصل من العملةدنيالمعقوبات الجانب 

مزيد يرد   و )22(تضارب المصالح، قـانون نـزاهة الاشتراء       يتـناول ولايـات المـتحدة،     في ال و -٢٢
أو ي تضـارب في المصــالح،  أوالمــبدأ العـام هـو تفــادي   .  الاتحاديـة لوائــح الاقتـناء   فيمـن التنظـيم  

الأحكام تضع  و. والمقاولينفي المصالح في العلاقات بين الحكومة       ظاهري  تضارب  وجـود   حـتى   

                                                                 
 ?http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/C-36.65//20070709/en: النص الكامل للقانون متاح في الموقع (19) 

command=search&caller=SI&search_type=all&shorttitle=conflict%20of%20interest%20act&day=9&

month=7&year=2007&search_domain=cs&showall=L&statuteyear=all&lengthannual=50&length=50. 
 .http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2007/0813_e.asp: ترد الأبواب كاملة في الموقع (20) 
 .http://www.nt.gov.au/dcis/procurement_policy/documents/policy/po7_conflict_interest.pdf: ظر الموقعان (21) 
 Integrating Integrity and Procurement: The United Nations Convention Against Corruption“: انظر المقال (22) 

and the UNCITRAL Model Procurement Law”, Yukins, C. R., Public Contract Law Journal لد٣٦، ا ،
 .U.S.C., 423 41، المرجع ٤٦ ، الحاشية٢٠٠٧ ،٣العدد 
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 سلوكهم الرسمي  ن يكون في الوقت نفسه أ    الخدمـة العامـة وتتطلب       يموظف ـ أفعـال قـيودا عـلى     
 )23(.على نحو لا يجعلهم يحجمون البتة عن الإفصاح لعموم الناس عن أفعالهم

من منشوره ) ب (٨-١وتـرد سياسـات البـنك الدولي بشأن تضارب المصالح في الفقرة           -٢٣
وائــتمانات  الــدولي للإنشــاء والــتعميرقــروض البــنك  بموجــب الــتوريد: إرشــادات عامــة"المعــنون 

 مــن ١٢-٤ و٩-١وفي الفقــرتين ") الإرشــادات العامــة للــتوريد  " ("المؤسســة الدولــية للتنمــية  
البنك  المقترضين من  اختيار وتوظيف الاستشاريين من قبل    : إرشـادات عامـة   "منشـوره المعـنون     

 تلك الأحكام، التي ترد      ويلاحـظ البنك أن    )24(").الإرشـادات العامـة للاستشـاريين     " ("الـدولي 
أدنـاه، يمكـن ترجمـتها أو اسـتخدامها باعتـبارها مجموعـة مـن الأحكـام النموذجـية في الصكوك                     
التشــريعية الوطنــية، وهــي مقــبولة عمومــا لــدى المورديــن باعتــبارها أحكامــا ســليمة ومنصــفة     

 :ويمكن التنبؤ ا

 الأهلــية ومعــايير ، عـند تــناول )ب (٨-١الإرشـادات العامــة للــتوريد، الــباب   )أ( 
سـيتم إزالـة صفة الأهلية عن أية مؤسسة، والمؤسسات التابعة           : "تحديدهـا، يـنص عـلى مـا يـلي         

لهـا، اسـتخدمها المقـترض لـتقديم خدمـات استشارية للتحضير للمشروع أو لتنفيذه ومنعها من            
ستشارية تقـديم السـلع أو الأشـغال أو الخدمـات الـناجمة أو ذات العلاقـة المباشـرة بالخدمات الا            

ولا يسـري هـذا الحكـم عـلى مجموعة المؤسسات     . للمؤسسـة في مـثل هـذا التحضـير أو التنفـيذ      
التي تعمل معاً على تنفيذ التزامات    ) سـواء كانـت شركات استشارات أو مقاولات أو توريد         (

 ؛"المقاول وفقاً لعقد تسليم مفتاح أو عقد تصميم وبناء

، لدى تناول تضارب المصالح،  ٩-١لباب  ، ا الإرشـادات العامـة للاستشـاريين      )ب( 
تتطلـب سياسـة البـنك أن يقـدم الاستشـاريون نصائح مهنية وموضوعية              : "يـنص عـلى مـا يـلي       

 دون أي اعتبار لأعمال ، وأن يولـوا مصـالح العمـيل الأهمية القصوى في كل الأوقات          ،ومحـايدة 
.  ومصـالح شركام    وبـتقديمهم المشـورة، يتجنـبون التضـارب مـع مهـامهم الأخـرى              ،مسـتقبلية 

ويجـب ألا يـتم اسـتخدام الاستشـاريين في أي مهـام تـتعارض والـتزامام السابقة أو الحالية مع                     
                                                                 

 (23)  Federal Acquisition Regulation،3.101, 3.104-1  ،وما يليه، انظر كذلك Yukins ،سبق ذكره ، 
 .٤٧و ٤٦الحـاشيتين 

: الموقعالإرشادات العامة الخاصة بالتوريد متاحة في  (24) 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20

060840~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html والإرشادات العامة الخاصة ،
: بالاستشاريين متاحة في الموقع

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20

060656~menuPK:93977~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html?. 
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 أو مهـام قـد تضـعهم في موقـع غـير القـادر عـلى القـيام بالمهمـة بأفضـل صورة                    ،عمـلاء آخـرين   
 :ويجب ألا يتم تعيين الاستشاريين في الظروف المبينة أدناه. تخدم مصلحة المقترض

غير (الصـراع بـين نشـاطات الاستشـارة وتوريـد السـلع والأعمال والخدمات                ‘١‘" 
فالشركة التي تعمل مع المقترض     ): الخدمـات الاستشـارية التي تغطيها هذه الإرشادات       

غـير الخدمـات الاستشـارية التي تغطيها      (في مشـروع لـتوريد سـلع وأعمـال وخدمـات            
خدمــات استشــارية تــتعلق ــذه الســلع  ســتكون غــير مؤهلــة لــتقديم ) هــذه التعلــيمات

 فإن الشركة التي تستخدم لتقديم خدمات استشارية        ،وبالمقابل. والأعمـال والخدمـات   
 ستكون غير مؤهلة بالتالي لتوريد سلع وأعمال وخدمات         ،لإعـداد وتنفـيذ عقـد معين      

تنتج عن أو تتعلق بشكل     ) غـير الخدمـات الاستشـارية الـتي تغطـيها هـذه الإرشـادات             (
 ؛شر بالخدمات الاستشارية للشركة نتيجة هذا الإعداد أو التنفيذمبا

بمـا في ذلك  (لـن يـتم الـتعاقد مـع استشـاريين           : الـنـزاع بـين المهـام الاستشـارية        ‘٢‘" 
عـلى أداء أيـة مهمة قد تكون بطبيعتها في صراع    ) موظفـيهم أو الاستشـاريين بالـباطن      

، المستشـارون الذيـن يـتم الاتفـاق     فعـلى سـبيل المـثال   . مـع مهمـة أخـرى للاستشـاريين    
 لن يطلب منهم إعداد     ،معهـم عـلى إعـداد تصـميم هندسـي للبنـية التحتـية لمشروع ما               

ــئي مســتقل للمشــروع نفســه     ــيم بي ــن يســاعدون عمــي   ،تقي  في لا والاستشــاريون الذي
.  لـن يسمح لهم بشراء أو إبداء النصح لمشتري هذه الأصول  ،خصخصـة أصـول عامـة     
بة للاستشــاريين الذيــن يــتم الاتفــاق معهــم عــلى إعــداد شــروط  وكذلــك الحــال بالنســ

 ؛ لن يتم التعاقد معهم على تنفيذ المهمة نفسها،مرجعية لمهمة ما

ــترض   ‘٣‘"  ــة مــع موظفــي المق ــيهم واستشــارييهم  (إن الاستشــاريين  :العلاق وموظف
د أو مع أح  (الذيـن تـربطهم علاقـة عمـل أو قـرابة مع أحد موظفي المقترض                ) بالـباطن 

الذين لديهم صلة )  أو مـع أحـد المستفيدين من القرض    ،موظفـي هيـئة تنفـيذ المشـروع       
 عملية ‘٢‘ ، إعداد الشروط المرجعية للعقد   ‘١‘: مباشـرة أو غير مباشرة بأي جزء من       

 الإشـراف عـلى العقد، قد لا يتم إرساء العقد عليهم ما لم يحل             ‘٣‘ أو   ،اختـيار العقـد   
 العلاقـة بطـريقة يقبـلها البنك طيلة عملية الاختيار            عـن هـذه    الناشـئ تضـارب المصـالح     

 ؛"وتنفيذ العقد

ــباب     ‘٤‘  ــاريين، الـ ــة للاستشـ ــادات العامـ ــناول المـ ــ ١٠-١الإرشـ ــدى تـ يزات ، لـ
ــير  ال ــةالتنافســية غ ــلي   عادل ــا ي ــلى م ــنص ع ــية    : "، ي ــدل والشــفافية في عمل ــيق الع لتحق

تنافســون عــلى مهمــة  يجــب ألا يحصــل الاستشــاريون أو مــن يتــبع لهــم ممــن ي،الاختــيار
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محـددة عـلى مـيزات تنافسية لكوم قدموا في السابق خدمات استشارية تتعلق بالمهمة      
ر لجمـيع الاستشاريين المدرجين في       يـتعين عـلى المقـترض أن يوفّ ـ        ،ولهـذه الغايـة   . المعنـية 

 كافة المعلومات التي من شأا أن تمنح        ،القائمـة المختصرة بالإضافة إلى طلب العروض      
 ".لاستشاري ميزة تنافسيةا

أهم الأدوات " ما تشير إليه على أنه   دارة والإ الحوكمةبرنامج دعم تحسين    ورقة  وتـورد    -٢٤
 ... :اللازمة لمنع تضارب المصالح واجتنابه 

 التبعي؛التوظيف القيود المفروضة على  )أ"( 

 الدخل الشخصي؛عن علان الإ )ب"( 

 ؛الأسرةدخل عن علان الإ )ج"( 

 ؛ة الشخصيعن الموجوداتعلان الإ )د"( 

 ؛عن موجودات الأسرةعلان الإ )ه(" 

 ن الهدايا؛ععلان الإ )و"( 

 لى المعلومات الداخلية؛إالوصول سبل من ومراقبة أ )ز"( 

 دارة العقود؛بإ المصالح الخاصة ذات الصلة نعلان عالإ )ح"( 

 ت؛اتخاذ القراراب المصالح الخاصة ذات الصلة نعلان عالإ )ط"( 

ــلة  نعـــلان عـــالإ )ي"(  ــة ذات الصـ ــاركة في ب المصـــالح الخاصـ ــورة عـــداد إالمشـ المشـ
 ؛السياساتية أو تقديمها

 ؛الموجودات لعموم الناسلدخل وة عن ا العامكشف الإعلانات )ك"( 

ــيود ال )ل"(  ــتجارية  الأعــلى ق ــدة الوظــيفة، أو عــلى أ   عمــال ال ــتهاء م  ةنشــطبعــد ان
 ؛هاة، ومراقبتالمنظمات غير الحكومي

 ؛المنافع ومراقبتهاشكال سائر أالهدايا وعلى قيود ال )م"( 

عــلى ســبيل المــثال مــع   (ة ومراقبــتهاالتعييــنات الخارجــية المتزامــن عــلى قــيود ال )ن"( 
 ؛) للحكومةةمملوكمنظمة غير حكومية أو تنظيم سياسي أو مؤسسة 

ومي عندما  عمواجب  من أي    م الـتلقائي  وانسـحا تـنحي الموظفـين العمومـيين        )س"( 
 ؛يتسم بالتضاربضعهم في موقف ين أ المشاركة في اجتماع أو اتخاذ قرار معين يكون من شأن
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 ؛ةلشركات الخاصا ةملكيحقوق  على ةسري والأةالقيود الشخصي )ع"( 

المصالح التجارية أو الاستثمارات    عـن طريق بيع     ، سـواء    اتتصـفية الاسـتثمار    )ف"( 
 )25(".مغفلة للإدارة ات اتفاقأو إبرام نيصندوق استئمانشاء عن طريق إأو 

، ي منأذا كان إ مسألة ما في، كخطوه أولى،    أيضا يـنظر يـود أن    الفـريق العـامل     لعـلّ   و -٢٥
 نص يتناولهان أ ينبغي )ه() ١ (٩الـواردة في المادة     متطلـبات اتفاقـية مكافحـة الفسـاد          ،جمـيع أو  

 الاتفاقية  نألى  إشارة  وتجدر الإ . خرىأ توجيهات لوائح أو    أو أن تدرج في   القـانون الـنموذجي،     
أن ، والمسائلهذه ) للاشتراءلتشريع الرئيسي ا ةوليس بالضرور(الاشتراء  نظام  أن يتناول تطلب  ت

 ]."للنظام القانوني في الدولة الطرف[وفقا للمبادئ الأساسية "المتطلبات ذات الصلة تنفذ 

قانون النموذجي، حسبما وصف في دليل ولعلّ الفريق العامل يستذكر أيضا أن نطاق ال -٢٦
لإدراج  يستكمل بلوائح   ،قـانون إطاري مرجعي   أولا، إنـه    : الاشـتراع المصـاحب لــه، كمـا يـلي         

جراءات الإ"[ وهـو يتـناول      )26(التفاصـيل التنظيمـية للإجـراءات الـتي يخولهـا القـانون الـنموذجي،             
قاول الذي من المزمع الدخول معه في تسـتخدمها الجهات المشترية في اختيار المورد أو الم        ] الـتي 

ولا يتـناول، بالـتالي، الهـيكل الإداري، أو أي مسائل قانونية أخرى قد     )27(".عقـد اشـتراء معـين    
 )28().القوانين الإدارية وقوانين العقود والإجراءات القضائية    (توجـد في مجموعـات قوانين أخرى        

ــنص يفــترض    ــيل الاشــتراع أن ال ــبين دل ــة الم"وي شــترعة لديهــا أو ســوف تكــون لديهــا   أن الدول
الأجهـزة المؤسسـية والإداريـة المناســبة والمـوارد البشـرية اللازمـة للقــيام بـنوع إجـراءات الاشــتراء         

 وهي مسائل لا يتناولها بالتالي نص القانون       )29("المنصـوص عليها في القانون النموذجي وإدارا،      
قشـة الوظـائف الإدارية والرقابية التي قد   غـير أن دلـيل الاشـتراع يمضـي في منا      . الـنموذجي نفسـه   

ولوحظ أن تدريب الموظفين، بوصفه أحد الاعتبارات الهامة       . ترغـب الدولة المشترعة في إنشائها     
مـن دلـيل الاشـتراع، يعـد مـثالا عـلى الوظـائف المتعلقة بالإشراف العام على              ) د (٣٧في الفقـرة    

وزارة المالية أو التجارة، أو (لطة مركزية الاشـتراء الـتي يمكـن أن تسـند إلى جهـاز مركـزي أو س       
 .، أو إلى أكثر من كيان واحد من هذا القبيل)مجلس مركزي للمشتريات

                                                                 
 .، سبق ذكرهادارة والإ الحوكمة برنامج دعم تحسين  ورقة  (25) 
 .١٢، الفقرة  قانون إطاري مرجعي يستكمل بلوائح تنظيمية للاشتراء    دليل الاشتراع،  (26) 
 أيضا أن القانون النموذجي لا يتناول شروط عقد الاشتراء ولا أداء العقد ولا مرحلة يبين دليل الاشتراع (27) 

، بما في ذلك تسوية النـزاعات بشأن العقود، ويشمل ذلك، ضمنا، مرحلة )١٢، الفقرة المقدمة(تنفيذه 
 .التخطيط للاشتراء

 .١٤، الفقرة  راءقانون إطاري مرجعي يستكمل بلوائح تنظيمية للاشت    دليل الاشتراع،  (28) 
 .٣٦دليل الاشتراع، الفقرة   (29) 
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حكاما لمعالجة  أن يتضـمن    أن نـص القـانون الـنموذجي ينـبغي          أذا رأى الفـريق العـامل       وإ -٢٧
مثل ، ةالنـزاهحكام تقوم على مبدأ   فلعلّـه يود عندئذ أن ينظر إما في صوغ أ         تضـارب المصـالح،     

  يستند بقدر أكبر على، أو توفير ج  الأحكـام الموجـودة في الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي        
 ذا اخــتاروإ. خــرى المذكــورة في الفقــرات الســابقةحكــام الأفي الأما هــو موجــود قواعــد، مثــل

على : نية المعمستوى تفصيل القواعدفي تناول قـد يرغـب   فخـير،  هـذا الـنهج الأ  الفـريق العـامل     
قائمــة مــثل تلــك الــتي قدمــت في ورقــة بــرنامج دعــم تحســين  يمكــن ل كــانإذاســبيل المــثال، مــا 

ذا كان هذا المستوى من التفصيل قد يكون إما أو ن توفّـر توجـيها مفـيدا،      أ دارة والإ الحوكمـة 
وغ صفي يود أن ينظر   الفريق العامل   لعلّ  لى ذلـك،    إضـافة   إو. لوائـح أو ال لدلـيل   لكـثر ملاءمـة     أ

 مع كيانات ترتبط  وظيفة   قبول   حكـم يـنص على فترة يحظر خلالها على مسؤول اشتراء سابق           
 )30(.ة المسؤول السابقأعمالها التجارية بواجبات

لقانون النموذجي  فيه ل دى الذي ينبغي    في الم يضـا   أن يـنظر    يـود أ  الفـريق العـامل     لعـلّ   و -٢٨
. حكـام بشـأن تضارب المصالح  أي أانـتهاك   عـلى  النـتائج المترتـبة   يتـناولا ن  الاشـتراع أ  دلـيل   أو  
لعــلّ  في القــانون الــنموذجي، بــالفعلالــواردة  عــلى عواقــب الإجــراءات غــير الســليمة مــثالوك

، )المقاولينأو مـن الموردين  المقدمـة  غـراءات   الإ (١٥حكـام المـادة     يسـتذكر أن أ   الفـريق العـامل     
ذا إســعار العــرض أو عــرض الأو أ العطــاء أو الاقــتراح ة الجهــة المشــتري تــرفضنأ"تــنص عــلى 

ــورد أو المقــاول عــرض  ــنها   الم ــا م ــدم أي ــذي ق ، ...أو وافــق عــلى إعطــاء  ... أو أعطــى ...  ال
ــع أو ذ أي شــيء آخــر أوتوظــيف عــرض … بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة    ــيمي نف ، ة ق

تعكس ن أ ينبغي ةالمناسبالعاقبة ن أويلاحظ البنك الدولي   . الاشتراءثـناء عملـية      أ "… كحافـز 
ــيةمســألة التضــارب  ــثل:  المعن ــية أ عــدم م ــهل ــية  التضــارب أذا نشــأ للاشــتراء إورد الم ــناء عمل ث

                                                                 
فرض "من اتفاقية مكافحة الفساد أن تمنع الدول الأطراف تضارب المصالح من خلال ) ه) (٢ (١٢تتطلب المادة  (30) 

قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على 
وظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك عمل الم

ولدى ". العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم
، C.F.R., 2635.604 5القانون تحدة في شأا في ذلك شأن الولايات المكندا، حسبما سبق ذكره، أحكام مشاة 

 Integrity in Public“الميدان الاقتصادي في منشورها المعنون  به منظمة التعاون والتنمية في غرار ما أوصتوعلى 

Procurement” .هي تمنعف:  على حد سواء مفصلة وواسعة النطاق الولايات المتحدةومما لا شك فيه أن لوائح ،
على ابن المقاول، أو أعمال ذلك  على يشرفمسؤول وظيفة على حد المقاولين أعرض على سبيل المثال، 

 لقوانين الولايات ةلى خلاصة وافيللإحالة إ، وU.S.C., 208 18المرجع ، سبق ذكره، Yukinsانظر (المسؤول 
، يات الحكوميةلاقخلألمكتب الولايات المتحدة منشور ، انظر ة في الخدمة الحكوميالتي تحكم الأخلاقياتالمتحدة 
: في الموقع، متاحة )٢٠٠٤ ((Compilation of Federal Ethics Laws)  الاتحاديةالأخلاققوانين مجموعة 

http://www.usoge.gov/pages/laws_regs_fedreg_stats/comp_fed_ethics_laws.pdf.( 
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ولكن  (أنجزت قد   الاشتراءذا كانـت عملية      إ مسـتقبلا للاشـتراء   ورد  الم ـ، وعـدم أهلـية      الاشـتراء 
 أو ينعتبارييعتبر من الصعب إنفاذه لأن الأشخاص الا      الأخير  الإجراء   أن هـذا     ينـبغي ملاحظـة   

 .)ين المعنيين قد يتغيرونطبيعيال

البنك تقضـي أحكـام   ، قـد تنشـأ عـنها حـالات تضـارب     العلاقـات الـتي     يتصـل ب  وفـيما    -٢٩
ن إمــا أ، والاشــتراء إجــراءات مــن المشــاركة في بأنــه إمــا أن يتــنحى مســؤول الاشــتراء الــدولي 

ــية مقــدم ا  لى  وحــالات التضــارب القائمــة ع ــ)31(.للحصــول عــلى العقــد لخدمــات تســقط أهل
جـزاءات مثل تلك المذكورة  يكـون فـرض   ، وبـناء علـيه   تخفـيف أثـرها  لا يمكـن  ات هـذه    العلاق ـ

التي تمنح إلى  عادلة  التنافسية غير   اليزة  يمكن أن تعالج الم   ، بينما   الناجعة العاقبة الوحيدة  هوعـلاه   أ
 .الموردينسائر لى ذات الصلة إ المعلومات كشف، على سبيل المثال، عن طريق مامورد 

نفــاذ القــانون الفصــل المــتعلق بإحكــام الــتجريم ووتتضــمن اتفاقــية مكافحــة الفســاد، في أ -٣٠
، ولكن ربما يرى )٥٠-١٩المواد ( تكون مناسبة لحالات الفساد جـزاءات مـن شأا أن     ،  مـنها 

 . تضارب المصالح في حد ذاتهفي حالةمساعدة محدودة ا توفّر أالفريق العامل 

، موضوع تضارب   يه أو إضافة إل   ،ذلكمن    بـدلا  يـود أن يتـناول    ل  لفـريق العـام   ا لعـلّ و -٣١
في الواردة  عـلى سبيل المثال، عن طريق توسيع التعليقات         وذلـك،   ،  الاشـتراع المصـالح في دلـيل      

منشــور خــرى في توجــيهات أ عــلى ةمــثل وتوجــد أ)32(. مــن الــنص الحــالي ٣٧ و٣٦الفقــرتين 
 )33(،الاشتراء العموميفي مجـال  بشـأن الـنـزاهة    الاقتصـادي في المـيدان  مـنظمة الـتعاون والتنمـية       

 منظوروهو يتناول الموضوع من     ". مـنع تضـارب المصـالح والفسـاد       " فصـلا عـن      يتضـمن ي  ذال ـ
مجموعة … : "تتطلبن نظم الشراء    ولوحظ أ . المبين أدناه  عـلى الـنحو      فـيه عـرض   ي، و وظـيفي 

وقد وضعت . هدافهذه الأتوضـح كيفـية تحقـيق      الـتي    ةخلاقـي واضـحة مـن القـيم والمعـايير الأ        
                                                                 

 مكتب مراجعة ويلاحظ. الخاصة به  قواعد لهذا الغرض في وثائق المناقصات والعقودالبنك الدولييدرج  (31) 
المتصلة بمراجعة الحسابات في تضارب المصالح لدى تناول حالات  ، المتحدةةالمملكفي الحسابات الوطني 

 في يوجد فيه تضاربلى المدى الذي إيلاء الاعتبار إعند اختيار الموردين، ينبغي  ٢٧-٧: "ما يليالاشتراء، 
 الذي عملالعلى فيه  يؤثّرن أ والمدى الذي يمكن تستخدمهمراد الذين شركات والأففيما يتعلق بالالمصالح 

وسيلة فعالة تعتبر وحدها داخل الشركة لا وسياسة إقامة حواجز لحجب المعلومات . يجري الاضطلاع به
ينبغي النظر العقود، صوغ عند و. خرىأساليب مقترنة بأن تستخدم أا يمكن أبيد . حالات التضاربدارة لإ

فريق وينبغي استشارة . الشركاتمصالح في تضارب ة التي تحول دون زيادة حالات الشروط التعاقديالفي 
  ."سليمة سوابق غير  نشوءالاتساق وتفاديبغية المحافظة على المركزي في الحالات الصعبة، الاشتراء 

 ).http://www.nao.org.uk/manuals/procurement/chapter7.htm#conflict:  الموقعانظر(
 .علاهأ ٢٩ ة  والحاشي٢٦ ةالفقر (32) 
 .، سبق ذكرهIntegrity in Public Procurementمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،      (33) 
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 على مسؤولي ومحظورات واضحة ا قيودتحدد محـددة في العديـد من البلدان     ةخلاقـي توجـيهات أ  
 على صعيد و الفرديتفـادي حالات تضارب المصالح ومنع الفساد على الصعيد          الاشـتراء بغـية     

ــيهما ــناول ." المؤسســة كل ــية مــن   المنشــور بعــد ذلــك نــصويت  أحكــام تضــارب  الجوانــب التال
ــب التنظيمــية  : المصــالح ــين الواجــبات  (الجوان ــايير الأ ) والأذونالفصــل ب ــد المع  ةخلاقــي، وتحدي

قامة إ، وتطبـيق تلـك المعـايير، و   الاشـتراء   لمسـؤولي معيـنة معـايير  تحديـد  لـلموظفين العمومـيين، و   
الخطــوات عـلى  أمـثلة  وتــورد . شـراكات مـع مقدمــي العـروض لمـنع تضــارب المصـالح والفسـاد      

وغيرها من  في المـيدان الاقتصادي     المـتخذة في مخـتلف بلـدان مـنظمة الـتعاون والتنمـية              والـتدابير   
 .شملها الاستقصاء الخاص بالمنشور نفسه التي البلدان

، ها المناسبةشروطوالخدمة أحكام ، على سبيل المثال، ويمكـن للتوجـيهات أن تتـناول أيضا        -٣٢
 خطر  لتفاديو تناوب الموظفين،    أداء،  اس الأ وضـع معـايير مرجعـية لقي      مـثل    (ةيئ ـجراوالضـوابط الإ  

عــداد تقاريــر ســرية، إتقيــيمات منــتظمة، وإجــراء ، و)الــناجم عــن تطــاول مــدة الخدمــة غــراءات الإ
. تعيين مرشحين لوظائف الاشتراء    عند النظر في      السـابقة  تقيـيم معـايير السـلوك     بسـمح   ي أنويمكـن   

 .خلاقيوالسلوك الأشتراء الا في مجال ا متخصصاتدريبويمكن أن تفرض اللوائح 

  صــلات الانتســاب والعلاقــات تفســيرات بشــأن توجــيهولعلّــه مــن المفــيد أيضــا توفــير    -٣٣
ن أ التطبيق ينبغيذا كان إ، وما  العادلةتنافسية غير   ال اتيزوالم ـعلاقـات،   غيرهـا مـن ال     و ةسـري الأ
ذا إنظر فيما د ال قد يو  الفريق العامل    ولكن )34(المرونة،بشـيء مـن      الاحـتفاظ    أم اكـون صـارم   ي

مفصلة في  إدراج توجيهات     أفضـل من   كـون حـلا   ت قـد    أخـرى لى منشـورات    إشـارة   كانـت الإ  
تنظيم شؤون ، ولا سيما في ضوء استمرار التطورات في هذا الجانب من           نفسه الاشـتراع دلـيل   

الاشــتراع  مــن دلــيل ٤٠ الفقــرةن أذكر ســتالفــريق العــامل يلعــلّ وفي هــذا الصــدد، . الاشــتراء
 الصادر ٢٣الدليل رقم يلاحظ أن ، و"الاشتراء العموميتحسين نظم "لى إلي تحـيل القـارئ     الحـا 

يناقش مجموعة  " هو منشور،)جنيف (تومجموعة اللغا ونكـتاد   لألعـن مركـز الـتجارة الدولـية         
 على التي تؤثر   اتلسياسمسائل ا تدريب و الوالوظيفي  تطوير  ال و المسـائل المؤسسـية   متـنوعة مـن     
 ".موميالاشتراء الع

  

                                                                 
 لذلك عندما يمنح مورد ما ميزةو. معالجتهيمكن يتعلق الأمر بسلوك ن تكون مناسبة عندما أالمرونة يمكن  (34) 

 تخفيف إلىلى جميع الموردين إالكشف عن المعلومات ذات الصلة ن أن يؤدي فيمك، منصفةتنافسية غير 
مسؤول وقف بممقارنة  (الاشتراءطار عملية إجراءات في اتخاذ مزيد من الإقد لا يقتضي الأمر ، والشواغل

 ).يسوغ اتخاذ خطوات إضافية قد وهو موقف، الاشتراء المعني
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  اشتراء الخدمات    -رابعا  
 القانون على مسألة ما إذا كان ينبغي تنقيح  ة،  في دورته السادس  ،  ركـز الفـريق العـامل      -٣٤

ــنموذجي مــن أجــل تضــييق نطــاق الخدمــات الــتي يمكــن بشــأا اســتخدام مــبدأ       الأســلوب "ال
. نموذجي مـــن القــانون ال ـــ٤٥-٣٧المنصــوص علـــيه في المــواد   " الرئيســي لاشــتراء الخدمـــات  

ولاحــظ الفــريق العــامل أن أحكــام الاشــتراء قــد عملــت بصــورة مرضــية في الممارســة العملــية، 
الخدمات التي لا تفضي إلى نواتج مادية قابلة (خصوصـا فـيما يـتعلق باشتراء الخدمات الفكرية         

، ولكــن فــيما يــتعلق   )للقــياس، مــثل الخدمــات الاستشــارية أو غيرهــا مــن الخدمــات المهنــية       
ت الــتي يمكــن لــلجهة المشــترية أن تقــدم بشــأا مواصــفات نوعــية وكمــية قــبل عملــية   بالخدمــا

ولوحـظ أيضــا أن تــناول الخدمــات  . الاشـتراء المعنــية قــد تكــون أحكـام الخدمــات أقــل ملاءمــة  
بصــورة منفصــلة في القــانون الــنموذجي قــد أفضــى إلى التركــيز عــلى الســمات الخاصــة لــبعض  

 التركــيز عــلى الســمات المشــتركة بــين الكــثير مــن عملــيات  أنــواع اشــتراء الخدمــات بــدلا مــن
 )35(.اشتراء السلع والإنشاءات وعمليات اشتراء الخدمات

ينبغي أن يقتصر ) أ(وبعـد أن نظـر الفـريق العـامل، في دورتـه السادسـة، فيما إذا كان                   -٣٥
وأن تكــون ) ب(اســتخدام الأســلوب الرئيســي لاشــتراء الخدمــات عــلى الخدمــات الفكــرية؛     

وما إذا كان ينبغي أن تكون المناقصة      ) ج(المناقصـة هـي الطـريقة الرئيسـية لاشـتراء الخدمـات؛             
، اتفق بصفة   )أو العكـس بـالعكس    (هـي الـبديل المفضـل الـثاني بعـد طـريقة طلـب الاقـتراحات                 

أولـية عـلى أن يـبقي القـانون الـنموذجي عـلى مختلف الخيارات المتاحة حاليا في أساليب اشتراء        
بيد . ومن ثم، فقد رأى الفريق العامل أنه لا ضرورة لتنقيح نص القانون النموذجي             . الخدمـات 

أنـه قـد أبدي تأييد لإيراد المزيد من التوجيه في دليل الاشتراع بشأن استخدام كل أسلوب من     
أسـاليب الاختـيار الثلاثة في إطار أحكام الخدمات، تبعا لنوع الخدمات المعنية والظروف ذات               

 استخدام  مدى استصواب تناول، على سبيل المثال،     تن  أناء عليه، يمكن للتوجيهات     وب ـ. الصـلة 
 في المقــام الأول، ةلخدمــات الفكــريمــن أجــل اشــتراء ا  الخدمــات ي لاشــتراءالرئيســالأســلوب 

تناول ، وكيفية )توغيرهـا مـن الخدما  " ةالخدمـات الفكـري  "مفاهـيم  (تعـاريف  معالجـة   وكيفـية   
إلى أي مدى ينبغي أن تكون ، وةن عـدة مـراحل والمشاريع المختلط  تـتألف م ـ قـد  لمشـاريع الـتي     ا

في القــانون في الإمــلاء فــراط  الإتفــادي الفــريق العــامل في ة، في ضــوء رغــبالتوجــيهات مفصــلة
 . الاشتراعالنموذجي ودليل

                                                                 
 (35)  A/CN.9/568 ٩٣-٧٩، الفقرات. 
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ــتي     إضــافة إو -٣٦ ــية معالجــة بعــض الشــواغل ال ــك، وبغ ــدورة السادس ــ ألى ذل ــيرت في ال  ةث
يمكــن ،  أو اسـتخدامها عــلى نحــو غــير ملائــم لخدمــاتأحكــام ااســتخدام فــراط في  الإبخصـوص 

الــذي ( الفصــل الــثاني مــن القــانون الــنموذجي الــتي يســتند إلــيها ة الفلســففين يتوســع ألدلــيل ل
ــب  ــتراء  يتطل ــا لم ةجــراءات المناقص ــإباســتخدام والإنشــاءات الســلع أن يجــرى اش يســوغ ، م

 اشتراءعلى  ة  الفلسفتطـبق ا تلك     ن  أ ية الـتي يمكـن    كيف ـالو) بديلةال ـسـاليب   اسـتخدام أحـد الأ    
اســتخدام المناقصــة لصــالح إلى افــتراض دلــيل الن يشــير أفعــلى ســبيل المــثال، يمكــن  . الخدمــات

الظــروف ســوغ ، مــا لم ت)المــتاح حالــياالأكــثر حــرية بــدلا مــن الاختــيار  (دمــات لاشــتراء الخ
  نوقـش في الفقــرات  مـا  الظـروف  تلـك وقـد تشـمل   . كـثر مـرونة لـلخدمات   أحكـام أ اسـتخدام  

 )36(.ة دورته السادسعن من تقرير الفريق العامل ٩٣-٨٨

لة أن مسأمانة بشلى الأإ من التوجيهات  ا مزيد يود لذلك أن يقدم    الفريق العامل    ولعـلّ  -٣٧
 ٤٤ إلى ٤١ والفقرات ة السادسته في دور المناقشة التي أجراها  لى  بالاستناد إ الخدمـات،   اشـتراء   

ولا سيما فيما يخص مستوى  (A/CN.9/WG.I/WP.32)رة أعدـا الأمانـة لتلك الدورة    مـن مذكّ ـ  
 . الاشتراعفي دليلات الإضافية المراد إدراجها تفصيل التوجيه

 

                                                                 
 (36) A/CN.9/568. 


